الرقابة الشرعية بين السرّ والعلن
د. رفيق المصري
يمكن للبنوك الإسلامية أن تلجأ إلى خدمات أي خبير شرعي بينها وبينه في السرّ، فتطلب منه حلّ مشكلة معينة، ومن ثم تعطيه الأجر الذي يستحقه. وفي هذه الحالة لن يتم اللجوء لطلب أي خدمة من هذا القبيل إلا إذا كانت لا تزال مجهولة. أما إذا كانت معلومة وسبق حلّها ومعالجتها فإن البنك، أي بنك، لن يطلب من جديد حلّها من أي رقيب شرعي أو خبير. وإذا طلب منه خدمة وأراد أن يصرف له أتعابه فإن هذه الأتعاب لن تنطوي على رشوة، بل ستكون فعلاً من قبيل الأجر الصحيح.

لو فعلت البنوك الإسلامية هذا فلن تحتاج بعد اليوم إلى أحد من هؤلاء!

فلماذا تلجأ البنوك إذن إلى خدمات الرقابة الشرعية بصورة علنية؟ لأن المقصود ليس هو حلّ المشكلات والمعضلات والمسائل الطارئة وابتكار الحلول والمنتجات، إنما المقصود استثمار أسماء أعضاء الهيئات والرقباء من أجل اختراق أسواق المسلمين، وتسويق أعمالها. ولا يتحقق هذا إلا علنًا، ولا يتحقق بالسرّ. أما الحلول والمنتجات فهي جاهزة ومطروحة في الطريق، مطروحة في ساحة العمل المصرفي الغربي التقليدي.

فلو حُلّت الهيئات فلا تتصور أن مصرفًا سيطلب منها خدمة في السرّ، لأن السرّ انكشف ولم يعد سرًا!
